
ما الرد على الشبهات حول بيع المرابحة الإسلامية

السؤال ـ أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوى على شبهة ربوية, فما هو الرد ؟    
الجواب :  بيع المرابحة المعروف فى الفقه الإسلامى جائز باتفاق سواء كان  بالنقد أو الأجل ، وأن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة  بالأجل ليست واردة لا فى هذا البيع النقدى ولا في البيع المؤجل ,، فقد أقرها المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامى المنعقد فى الكويت مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة للإلزام  ونصها كما يلى :  يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها بأصل ثـمنها المشتراه به و بالربح المذكور في الموعد هو أمر جائز  شرعا طالما كانت  تقع على المصرف الإسلامى مسئولية الهلاك قبل التسليم ، وتبعة الرد فى ما يستوجب الرد  بعيب خفى .
  وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام  هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات ، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل ، وأن الأخذ بالإلزام  أمر مقبول  شرعاً ، وكل مصرف مخير فى الأخذ بما يراه فى مسألة  القول  بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه  .



        حكم حبس السلع عن التداول لزيادة السعر

السؤال : يلجأ بعض التجار إلى حبس السلع طمعاً فى زيادة سعرها فى  المستقبل  , فما حكم الشرع  فى  ذلك ؟ 
الإجابة : حرم  الإسلام  الإحتكار  بصفة عامة بهدف  إغلاء  الأسعار  على  الناس ، مثل حبس  الطعام  عن التداول لإحداث الغلاء ،  ثم يباع عند اشتداد الحاجة  اليه ، روى مسلم  عن معمر بن  عبدالله بن  فضلة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :  "  من احتكر طعاماً  فهو خاطئ  "  وروى أحمد والحاكم عن ابن عمر رضى الله  عنهما عن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  من احتكر الطعام أربعين  يوماً  فقد  برئ  الله منه   "  .
قال النووى : الإحتكار المحرم هو إحتكار فى الأقوات خاصة ، وهو أن يشترى الطعام ولا يبيعه فى الحال ، بل يدخره ليغلو ثـمنه فيبيعه ,    وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأحتكار كما يكون فى الطعام والأقوات يكون فى الدواء  والكساء وأدوات الكهرباء ومواد البناء وغيرها من كل ما  يحتاج إليه الناس فى شئون حياتهم ، روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  لا يحتكر إلا خاطئ  "  والخاطئ هو العاصى الآثم ، وغيره وظاهر الحديث تحريم الاحتكار للطعام وغيره ، فقد روى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم     قال: "  الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون  "       





حكم تخزين الحبوب حتى يرتفع سعرها

  السؤال,  أعمل تاجر للحبوب وأقوم بتخزين القمح والفول والأرز حتى يرتفع سعرها ثم أطرحها في السوق  , فما موقف  الشرع  من  ذلك ؟  
الإجابة :  التاجر  الذى  يجمع  الحبوب ويخزنها انتظاراً  لارتفاع سعرها ، ينظر فيه ، فإن جمعها كلها وإحتكرها وخلت الأسواق منها والناس فى حاجة  اليها كان ذلك  حراماً ، فالإحتكار حرام ، ولا يحتكر إلا خاطئ كما ورد فى الحديث الصحيح , وأن جمع بعضها وبقى فى الأسواق ما يفى حاجة الناس فلا حرمة فى ذلك ، وإن كان مكروها ، ومثل ذلك الزارع الذى يحتفظ ببعض محصوله إلى أخر الموسم ينتظر غلاء السعر ، ولا يمنعه من المحتاجين إن طلبوه فيبيعه بالسعر الجارى ، فهذا لا يعد لمحتكراً   .  










حكم بيع السلعة بأضعاف ثـمن شرائها

  السؤال :ما حكم  الاسلام  فى  التاجر  الذى  يبيع  السلعة بأضعاف ثـمنها الأصلى مبرراً  ذلك بأنه يبيعها بسعر وقتها ؟    
الإجابة :   التجارة باب من أبواب  الرزق  شرعه  الإسلام  ورفع من قدر التاجر                      الصدوق ،  فهو  يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ,  وتقوم التجارة أساساً على البيع والشراء  فالتاجر يشترى السلعة أو السلع جملة  ثم يتولى بيعها لمن يحتاجها جملة أو تجزئة  .  
              والاسلام وضع للتجارة آدابــاً : حيث طالب التاجر بالصدق والأمانة وجاء    فى هدى النبى صلى الله عليه وسلم :. "  التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة " ( رواه الترمذى وابن ماجة ) ,  كما طالب المتبايعين بالساحة فقد روى البخارى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : "  رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى "  . 
              واعتبر الإسلام الكسب الناتج عن التجارة كسباً حلالاً طيباً ، بقول الله تعالى :  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء : 29) ,  وهذا إذا قامت التجارة على أصولها المرعية من الصدق وتجنب الغش وسوء المعاملة والاحتكار ونحو ذلك مما حذر منه الشرع الحنيف , فالربح حلالا حتى ولو كان سعر بيعها ضعف ثـمن شرائها .
              آرايت إن نقص سعر السلعة فى الأسواق فهل يجب عليك كمشترى أن تشتريها منه بسعرها السابق ؟ المهم فى الأمر أن يقوم البيع والشراء على أساس من القبول والتراضى بعيدا عن الإحتكار والغش والإستغلال .










حكم الشراء بعملة والسداد بعملة أخرى؟

 السؤال :   أنا تاجر ونشاطى فى التجارة واسع ويحتاج إلى تمويل كبير وقد اتفقت مع شركة على شراء سلعة بثمن معلوم يدفع فى المستقبل ، واتفقت مع مصرف على أن يمول تلك الصفقة بعملة غير العملة التى تم بها الشراء ، فهل يجوز أن تراعى عند السداد سعر العملة التى تمت بها الصفقة وقت التعاقد   ؟  
الإجابة      هذه الصورة ليست بيع عملة ، لكنها سداد دين تعلق بالذمة كالقرض ، والأصل فى سداد الدين أن يكون بالعملة التى جرى عليها التعاقد باعتبارها أحد العوضين فإذا كان هناك اتفاق على السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر ، سواء أكان بالسعر وقت الدين بالذمة أو وقت الوفاء به .  
             وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يرغم الدائن على قبول سداد دينه  بعملة  تحقق له خسارة ، ومن ثم كان الأولى أن يراعى المدين سعر العملة وقت السداد ، وهو ما يقتضى به العدل والإحسان فى القضاء الذى نص عليه الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : "  كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سنٌ من الإبل فجاءه يتقاضاه  ، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه فقال : أوفيتنى أوفى الله بك ، قال النبى صلى الله عليه  وسلم  : "إن خياركم أحسنكم قضاء "  .  










حكم استيراد اللحوم من الدول الأجنبية


السؤال :ما حكم استيراد اللحوم والدجاج من الدول الاجنبية غير المسلمة التى لا تذبح بالطريقة الإسلامية   ؟
الإجابة :قال الله سبحانه وتعالى :( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (المائدة :5) , والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم  ,وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة على الطريقة الاسلامية لا بطريق الوقذ ولا بطريقة الصعق بالكهرباء ، بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم أو كتابى بنص الآية والحديث السابقين ، كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية لأن الأصل الحل إلى نتأكد بأنه سمى عليه بغير اسم الله .
	



حكم التجارة بلعب الأطفال على شكل التماثيل

  السؤال :هل يجوز التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل ؟     
الإجابة : لعب  الأطفال مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال ، والتماثيل التى يحرم اقتناؤها هى التى تكون للزينة والفحش منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التى توضع فى الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم وأفحش من ذلك كله ويدخل فى باب الكفر ما كانت للعبادة كالتماثيل التى ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره .

 

حكم التجارة  فى المصاحف الشريفة

السؤال : الحكم الشرعى فى بيع وشراء المصاحف الشريفة وما فى حكمها من كتب الحديث والسيرة .. ؟

الإجابة :
         لا بأس فى التجارة فى المصاحف وما فى حكمها وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة            ولو لم نـجز ذلك  !!؟؟ لم نـجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها  , بل أن هذا من             الواجب , فما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب .  





حكم الذهب بالنسبة للرجال

السؤال :ما الرأى الشرعي فى استعمال الذهب للرجال فى الأمور التالية : 
1- اللبس سواء أكان حلياً فى الملابس المخاطة بخيوط الذهب ؟
2- أوانى الذهب سواء أكانت للاستعمال أم للزينة ؟
جـ - الصبغ أو التموية بما الذهب كالاقلام والملاعق والشوك والاطباق وغير ذلك. 
د -  استعمال الذهب كأسنان وأنوف ؟

الإجابة :

              إن استعمال الذهب للرجال على أى صورة من الصورة حرام ، ولكن رخص فى أن يتخذ منه سن أو أنف للضرورة لأنه لا يسد غيرها مكانها كما قيل . 
            واما الفضة فيحرم استعمالها للرجال أيضا ، إلا أن يتخذ منها خاتم وأما النساء فيحل لهن استعمال الذهب والفضة للزينة كحلى والثياب المطرزة بالذهب وذلك لقول صلى الله عليه وسلم :" أحل الذهب والحرير للأناث من أمتى وحرم على ذكورها " 
            وقد ألحقت أوانى الذهب والفضة فيحرم استعمالها للرجال والنساء لأن الله تعالى جعل هذين المعدنين ثـمناً للأشياء  واستعمالهما فى غير هذا الغرض محظور ، الا فيما رخص فيه الشارع 
            ووأما الأوانى المموهمة بالذهب والفضة ، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمالها لأنها ليست ذهبا ولا فضة ، وذهب البعض إلى كراهة استعمالها ، لما فيها من كسر قلوب الفقراء والمساكين ، وبهذه المناسبة لابد من بيان حكم الزكاة فى الذهب والفضة ، سواء مانا مضروبين أو مصنعين كحلى أم أوانى ، أو كانت سبانك .







حكم التجارة  بورق اللعب والتبغ والسجائر 

السؤال :ما الحكم الشرعى فى التجارة بورق اللعب والتبغ والسجائر؟

الإجابة : يرى فريق من الفقهاء    إن الأتجار بورق اللعب فيه شبهة الكراهية  لأن الكثير الغالب أنه يستعمل فى القمار ولكن لا يصل إلى درجة الحرمة لأن كثيراً من الناس يستعملونه للتسلية كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت  , ويرى فريق آخر الحرمة من باب سد الذرائع إلى الحرام , ونحن نميل إلى الرأى الثانى . 
             وأما التبغ فإن الأصل الإباحة فى كل شئ لم يرد فيه نص  ,ولكن إن غلب  ضرره على نفعه         كان محرما  والا كان مباحاً وفقا للقاعدة الشرعية :" لا ضرر ولا ضرار " , وبالتأكيد أنه          ضار جدا  .










حكم بيع البضاعة غير الحاضرة  عند ابرام عقد البيع

 السؤال :  يقوم التاجر أحيانا ببيع بضاعة ما ليست حاضرة عنده دائماً يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها , ويدفع  المشترى جزءاً من الثمن عند التعاقد ويدفع باقى الثمن عند حلول الأجل المضروب ، فما حكم هذا النوع من التصرفات ؟
الإجابة :    إن هذا  النوع من التصرفات هو الحقيقة نوع من السلم , وهو جائز , وقد أجاز  الإمام مالك رضى الله عنه تأجيل دفع  جزء من  الثمن  .   










حكم بيع بضاعة مقدرة بكمية ما على أن يخفض الثمن إذا كان التسليم أقل من المقدر
 
السؤال :هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما , فرضا 100 طن أرز , على أنه إذا ظهر فيها نقص  عند التسليم الفعلى ( عن المعقود عليه ) , يخفض الثمن  ؟

الإجابة :   إذا تم  التراضى وقت غبرام العقد على الأساس المبين فى السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذى يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه ولا يعارض نصا شرعياً .   



حكم الصور المطبوعة على أغلفة السلع المباعة للتعريف والترويج  

	السؤال :ما رأى الشرع فى الصور المطبوعة على بعض أصناف السلع المباعة للتعريف والترويج  مثل صورة الانسان أو الحيوان وما فى حكم ذلك ؟
الإجابة :   إذا كانت الصور المشار اليها خالية من المعانى المخلة بالإسلام ...وليست باعثة على الخلاعة أو المفسدة فى شكلها وليست قابلة للتعليق أو العرض المقصود ، فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال ، ولو مجسمة ، وكذلك وسائل الايضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان ، فضلا عن جواز الصور هى للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم . 

  
حكم سداد أقساط  عقد المرابحة قبل الآجل  

	السؤال :يقوم البنك الإسلامى  بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل هل يجوز للبنك أن يخصم له مبلغا نظير السداد المبكر  ؟
الإجابة : يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوى أو كتابى فى العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء دون أى شرط ملفوظ أو ملحوظ .




حكم التجارة فى بطاقات التهنئة فى مناسبات غير المسلمين الدينية

السؤال :هل يجوز التجارة فى بطاقات التهنئة فى مناسبات أهل الكتاب اليهود والنصارى الدينية ؟
الإجابة :     يجوز عند الضرورة المعتبرة شرعا , ولكن تباع لغير المسلمين .


حكم تحديد سعر بضاعة لم يتم امتلاكها ( ربط السعر ) . 

	السؤال :هل يجوز للشخص ( اصيلاً أو وكيلاً ) أن يعطى سعراً لبضاعة  لم يتملكها بعد  على أن يتم البيع والتسليم فى ميعاد محدد ( ربط السعر )؟ 
الإجابة :     يجوز اعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة ... أما اجراء العقد عليها فلا يجوز الا بعد تملكها  باستثناء عقد السلم بشروط واردة بالتفصيل فى باب بيع السلم فى كتب الفقه .



حكم شراء البائع من المشترى  نفس السلعة بعد تغير صورتها  

السؤال : يقوم المشترى بشراء خامات من البائع ثم يجرى عليها عمليات تصنيع وتعبئة , ثم يقوم ببيعها للبائع بثمن آخر , فما حكم الشرع 	؟ 

الإجابة :     لا مانع من الناحية الشرعية ، لأن إعادة البيع للبائع نفسهقد تخللها تغيير فى شكل المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة  لتغير موضوع العقد ومحله.


حكم التجارة فى تماثيل الزينة  

السؤال :ما الحكم الشرعى فى التجارة فى تماثيل الزينة وما فى 

الإجابة :    يجب التفرقة فى هذه المسألة بين ما يلى : 
1- لعب الأطفال أو التعليم والايضاح فهذه مباحة شرعا .
2- تماثيل للزينة أو للذكرى وهى حرام .


حكم الاحتفاظ بالبضاعة ضماناً بالثمن 

السؤال : إذا قامت شركة  ببيع بضاعة بثمن آجل وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشترى كامل القيمة  ,  وتم التراضى على ذلك بين البائع والمشترى  ,فهل هذا جائز شرعاً ؟


الإجابة :    يجوز إذا اتفق الطرافان على ذلك ويعتبر ذلك تنازلأً من المشترى عن حقه فى الاستلام الفورى للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضماناً بالثمن ( رهنا)

.
حكم خصم السداد فى بيع الأجل  

	السؤال : هل يجوز أن أبيع سلعة ما بالأجل بسعر محدد وينص فى عقد البيع بأنه فى حالة سداد المشترى لقيمة البضاعة فى تاريخ الاستحقاق بدون تأخير فإنه سوف يحصل على خصم محدد ؟


الإجابة :  يجوز أن ينص فى البيع بالأجل على استحقاق خصم محدد فى حالة سداد الثمن المؤجل فى آجله المعين أو قبله على أن يكون نسبة الخصم أو مبلغه ثابته وموحدة لمن سدد فى الأجل المعين أو قبله وهذا من قبيل الجوائز المعلقة على أمر مشروع وهى هبة معلقة على شرط وتعليق الهبة  وهذا جائز عند بعض الفقهاء   ويرى فريق آخر غير جائز لشبهة :" بيعتين فى بيعة واحدة ".





حكم تلف البضاعة في مخازن الوكيل   

	السؤال : أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة على سبيل الأمانة  وهى فى مخازن الوكيل، وقد يصعب تحديد الأسباب التى أدت إلى التلف ، فمن يتحمل ثـمن هذا الجزء التالف من البضاعة فى هذه الحالة  ؟.


الإجابة :  إذا حصل التلف ولا يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب الوكيل لأنه ضامنا لها  .
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